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 الطبیعة القانونیة لعقد البیع بالإیجار وأثرھا في انتقال الملكیة

 الأستاذ لبیض بوبكرمن إعداد                                                  
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةأستاذ ب                                                            

 تلمسان -أبو بكر بلقاید  جامعة                                                           

 :ملخص 

یشكل الحصول على مسكن حاجة أساسیة وملحة یسعى إلیھا كل من 
المجتمع الجزائري، وتحقیقا لھاتھ الرغبة استحدث المشرع عدة فرد من أبناء 

 -01صیغ قانونیة من بینھا صیغة البیع بالإیجار ضمن المرسوم التنفیذي رقم 
105. 

یبتدئ إیجارا وینتھي بیعا،  المركبة، فھوویعد البیع بالإیجار من العقود 
ملكیة المسكن مما جعلنا نبحث في طبیعتھ القانونیة وتأثیرھا على انتقال 

 للمستأجر.
 خاصة، وأنوقد وجدنا أن البیع بالإیجار ھو عقد ذو طبیعة قانونیة 

ھاتھ الطبیعة قد أثرت على آلیة انتقال الملكیة، فملكیة السكن لا تنتقل بمجرد 
انتھاء مدة العقد ولا بمجرد وفاء المستأجر بالتزاماتھ المالیة ولو قبل انتھاء مدة 

الموثق) لى المؤجر البائع أن یبرم عقدا آخر (یبرم ھذا العقد العقد، وإنما یجب ع
یكون ھذا العقد الجدید ھو من ینقل الملكیة للمستأجر ثم بعد ذلك یسجل  حیث

   ویشھر.
 

Résumé : 
 
L’accès au logement de base est un besoin recherche par tous 

les membres de société algérienne, et pour arriver à cet bute le 
législateur algérien a créé plusieurs formes juridique, y compris la 
forme vente-location dans le décret numéro 01-105.    

Le vente-location est l'un des actes complexe, il début par 
location et fini par vente, et pour cette raison ont à chercher sa nature 
légale et ces conséquences sur la transfère de la propriété pour 
locataire. 
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On a trouvé que le vente-location est un acte de nature légale 
spéciale. Et cet nature a précipité sur l'accède a la propriétaire. 

Les propriétés des logements ne sommes   pas transmisse par la fin de 
la durée de l'acte. et ne sommes pas transmisse des que la locataire 
remplir ces obligations financière même avant la fin de la durée de 
l’acte, mais le vendeur- locateur doit faire un autre acte chez le noteur  
et ce nouveaux acte qui transmise le propriétaire au locataire puis fait 
la transcription et la publicité. 

 
 : مقدمة

یعتبر الحق في السكن حقا دستوریا لكل مواطن تسعى الدولة الجزائریة      
ومع التزاید المستمر لطلبات السكن ووجود قناة واحدة لتمویلھ  بھ،جاھدة للتكفل 

تتمثل في خزینة الدولة فقط، استحدث المشرع صیغا جدیدة للحصول على 
 السكن من بینھا صیغة البیع بالإیجار.

لمشرع لم ینظم تقنیة عقد البیع بالإیجار ضمن أحكام المرسوم التشریعي وا   
المتعلق بالنشاط العقاري، وإنما استحدثھا بنص لاحق ھو المرسوم  03-93رقم 

شراء الذي یحدد شروط  2001-04-23والمؤرخ في:  105-01التنفیذي رقم 
جراءات الخاصة المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار والإ السكنات

بھ. وفي ظل اختلاف الفقھاء حول مفھوم ھذا العقد فإن السؤال الذي نطرحھ 
ھو عقد بیع أم عقد  العقد؟ ھلیكون كالتالي: ما ھي الطبیعة القانونیة لھذا 

أنھ لا ھذا ولا ذاك وإنما یحمل  بالبیع؟ أمأم أنھ یعد إیجارا مقترنا بوعد  ایجار؟
ة العقد القانونیة تأثیر على انتقال ملكیة المسكن، طبیعة خاصة بھ؟، وھل لطبیع

ومتى بالضبط تنتقل ملكیة السكن إلى المشتري؟ كل ھذه الأسئلة والإشكالات 
 نحاول الإجابة عنھا في المبحثین التالیین:

المبحث الأول ندرس فیھ ماھیة عقد البیع بالإیجار، وذلك من خلال دراسة 
ثم نعرج إلى التكییف الفقھي للبیع بالإیجار.  تعریفات الفقھاء لھذا العقد ومن

وأما في المبحث الثاني فسوف ندرس كیفیة انتقال ملكیة السكن والإجراءات 
 القانونیة الخاصة بھذا الأمر.
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 : ماھیة البیع بالإیجار المبحث الأول
إذا كان البیع بالإیجار یعد صیغة من صیغ الحصول على سكن تستھدف    

عیة متوسطة الدخل، فإن أول سؤال یستھدف الدارس والباحث في شریحة اجتما
ھو عقد البیع بالإیجار؟ فھو سؤال عن الماھیة، نحاول الإجابة  ھو: ماھذا العقد 

 خلال إعطاء مفھوم وتكییف قانوني لھذا العقد.  عنھ من
 : مفھوم عقد البیع بالإیجار المطلب الأول

-01من المرسوم التنفیذي رقم  02ادة لقد عرف المشرع الجزائري في الم    
عقد البیع بالإیجار على أنھ:"...ھو الصیغة  ،23/10/2001والمؤرخ في  105

التي تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائھ بملكیة تامة بعد انقضاء مدة 
 الایجار المحدد في إطار عقد مكتوب ".

وخصائصھ التي تمیز بھا، ونحن ھنا نحاول بحث التعریفات الفقھیة لھذا العقد 
 وذلك على النحو التالي:

لقد استعمل  الفقھ في إطار شرحھ لعقد البیع :  تعریف عقد البیع بالإیجار .أولا
البیع بالإیجار، دیوان  ،2016زنوش طاوس، بالإیجار عدة مصطلحات قانونیة (

و البیع وذلك  كالإیجار الساتر للبیع أ ،)1()15صالمطبوعات الجامعیة، الجزائر،
الایجاري، البیع بثمن مقسط، البیع بالإیجار وكذا الایجار الذي یقصد بھ البیع، 
والایجار مع الوعد بالبیع إلا أن الكثیر من الفقھاء یفضلون استعمال مصطلح 

 البیع بالإیجار. وفیما یلي بعض التعریفات الخاصة بھذا العقد :
ودي البیع الإیجاري بالإیجار سمى الدكتور عباس العب:  التعریف الأول – 1 

الساتر للبیع، وقد اعتبره صورة من صور البیع الائتماني، حیث أنھ یتجسد بعقد 
یتفق بموجبھ المتعاقدان على إیجار شيء معین لمدة معینة ومقابل أجر معین، 
على أن ینقلب ھذا الاتفاق إلى بیع، وذلك إذا أوفى المستأجر بجمیع التزاماتھ 

، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع 2011. عباس العبودي،د( وفاء تاما
 .)3()47صالأردن، -والایجار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

یعرف بعضھم البیع بالإیجار على أنھ عبارة عن عقد  : التعریف الثاني – 2
یر الشيء محل المستأجر) على تأج(والمشتري (المؤجر) یتفّق بمقتضاه البائع 

العقد لمدّة زمنیة معینة على أن یلتزم المستأجر بدفع أجرة دوریة، فإذا قام 
المستأجر بالوفاء بجمیع دفعات الإیجار المستحقةّ علیھ طوال مدّة العقد وفي 
مواعیدھا المحددة تنتقل إلیھ الملكیة دون أن یكلف بدفع مبالغ أخرى عند نھایة 

لف عند دفع الأقساط یفسخ عقد الإیجار ویكون على العقد، وفي حالة ما إذا تخ
حمزي إبراھیم، النظّام القانوني إلى المؤجر(" المسكن "المستأجر إعادة محل العقد 
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لعقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، غیر منشورة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع 
 .)4()87، 86، ص  2001قانون الأعمال ، جامعة تیزي وزو سنة 

وأما الدكتور محمد حسنین فقد عرفھ على أنھ:" العقد  : التعریف الثالث – 3
الذي یرید فیھ العاقدان الإیجار والبیع معا، فھو إیجار إلى أن یتم الوفاء بالثمن 

، الوجیز في شرح القانون 1983د. محمد حسنین،كاملا، وبیع حین یتم الوفاء.." (
 ، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الجزء الرابع المدني الجزائري،

 )5()15ص
في حین یرى الدكتور نبیل إبراھیم سعد أنھ عقد مختلط بین الإیجار الذي فیھ    

د. نبیل ابراھیم انتفاع بالشيء والبیع الذي یحتوي على نقل الملكیة نقلا تاما (
 ، بیروت،نھضة للطباعة والنشردار ال ، العقود المسماة الجزء الأول، البیع،1997سعد،
 . )6()50ص

وقد ذھب الدكتور سمیر عبد السید تناغو إلى أن عقود البیع الإیجاري ھي عقود 
ترد غالبا على منقولات، كالآلات والأجھزة والمحلات التجاریة، وینص على 
أنھا عقود إیجار وأن المقابل الذي یدفع بالتقسیط وبشكل دوري ھو الأجرة، 

یقرر من خلالھ أنھ في نھایة الإیجار و في حال دفع  شرط أساسي ولكن یوجد
د. سمیر عبد جمیع الأقساط، فإن المستأجر یحتفظ بالشيء على سبیل الملكیة (

 .)7()9ص ، عقد الایجار، منشأة المعرف الاسكندریة،1998-1997السید تناغو،
یجاري ینطوي أما الأستاذ "تولیھ" فیرى أن البیع الإ : التعریف الرابع – 4

على مفھوم واسع وقد یتمّ في صورتین اثنتین، إمّا أن یكون على شكل إیجار 
بسیط مرفق بوعد بالبیع الملزم لجانب واحد، أو أنھ یتم على شكل بیع تام لكن 

-THUILLIER Hugues, Locationنقل الملكیة تسبقھ مدّة إیجار محدّدة في العقد (
vente, encyclopédie civil, Dalloz, V, N° 1 et 2. p89()8( ،  فالمشتري في ھذه الحالة

یتسلم المبیع ولكن بوصفھ مستأجر ویضمن البائع عدم تعرضھ لھ وعدم تعرض 
 الغیر لھ.

من الواضح جدا أن ھذه التعاریف متقاربة فیما بینھا إلى حد كبیر، فالكل متفق   
المؤجر(بائع) والآخر على أن عقد البیع بالإیجار ھو اتفاق بین طرفین أحدھما 

حیث یلتزم المستأجر بدفع ثمن الشيء في شكل  یسمى المستأجر (المشتري)،
 أجرة دوریة، وعندما یدفع القسط الأخیر تنتقل إلیھ ملكیة الشيء محل ھذا العقد.

بعد تقدیمنا لمختلف التعریفات التي تناولت :  خصائص عقد البیع بالإیجار .ثانیا
یجار، سواء من الناحیة الفقھیة أو القانونیة، تبین لنا أن ھذا تعریف عقد البیع بالإ

العقد یتمیز ببعض الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود یتمیز عقد البیع 
 بالإیجار بعدة خصائص، نجملھا في الأمور التالیة:
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یقصد بھذه الخاصیة أنھ عقد متكون من عقدین وھما عقد  عقد مركب: – 1
بیع، لذا فعقد البیع بالإیجار یكون إیجارا في بادئ الأمر، حیث الإیجار وعقد ال

یلتزم فیھ المستأجر ببعض الالتزامات التي تترتب عن عقد البیع بالإیجار، 
متمثلة في دفع أقساط الأجرة واستعمال المسكن فیما أعد لھ، مقابل ذلك یترتب 

المتعھد بتسلیم  على المؤجر بدوره كذلك بعض الالتزامات متمثلة في : التزام
المسكن إلى المستأجر المستفید حتى یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین 
المؤجرة وكذا ضمانھ للتعرض الذي یمكن أن یطال المستأجر ویھدده في 
انتفاعھ بالعین المؤجرة، سواء كان التعرض صادرا من المؤجر شخصیا أو من 

دھا ینقلب البیع الإیجاري بیعا، الغیر ، وكذا علیھ ضمان العیوب الخفیة، ثم بع
في حالة الوفاء واكتمال سداد كامل الأقساط التي تترتب عن عقد البیع 

 .)9()24صزنوش طاوس ،البیع بالإیجار، مرجع سابق،بالإیجار(
من القانون المدني  58حسب المادة  : عقد معاوضة ملزم للجانبین – 2

احد من الطرفین إعطاء أو الجزائري، فإن العقد بعوض ھو الذي یلزم كل و
فعل شيء ما، والنتیجة الأساسیة لمفھوم عقد المعاوضة أنھ ملزم للجانبین، 
وعلیھ فإن البیع بالإیجار ھو عقد معاوضة وملزم للجانبین، ذلك أن كل طرف 
یأخذ شیئا ما مقابل ما یعطیھ، وكل طرف أیضا علیھ التزامات مطالب بالقیام 

 .)10()25ص المرجع السابق،بھا على وجھھا القانوني (
إن محل ھذا العقد ھو بیع بالإیجار لشقة ذات استعمال  عقد یرد على عقار: - 3

، التي 105 -01 من المرسوم التنفیذي رقم 04 سكني، وذلك بصریح المادة
تنص على ما یلي: " تطبق ھذه الأحكام على المساكن المنجزة من میزانیة 

فقا لمعاییر المساحة والرفاھیة المحددة سلفا "،مما الدولة أو الجماعات المحلیة و
یعني أن محل ھذا العقد یقع دائما على عقار(فرحات حمید، النظام القانوني لعقد 

 23المؤرخ في  105-01بیع السكنات بالإیجار طبقا للمرسوم التنفیذي رقم:
 ر،الجزائ ، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة،  كلیة الحقوق، جامعة 2001أبریل 
 .)11()06ص  ،2007

أن  وقضاء،إن الأصل العام و المتفق علیھ فقھا :  عقد شكلي ونموذجي – 4
الأركان الأساسیة المكونة لھذا العقد تكمن في الرضا، المحل والسبب، غیر أنھ 
بالإضافة لھذه الأركان، فقد فرض القانون في بعض التصرفات شكلا معینا، لذا 

راضي، بل لابد من إفراغھ في شكل معین، كما ھو فلا ینعقد العقد بمجرد الت
الشأن بالنسبة لعقد البیع بالإیجار، الذي لا ینعقد صحیحا مرتبا لآثاره القانونیة 

زنوش طاوس ،البیع بالإیجار، مرجع إلا باستیفاء الشكل القانوني لھذا العقد (
ب أن یكون وبما أن البیع بالإیجار عقد وارد على عقار لذا یج ).12()26صسابق،

:" 105-01شكلیا وھذا ما نصت علیھ المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
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البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مسكن ... في إطار عقد مكتوب". 
المذكور  من نفس المرسوم على:" یحرر عقد البیع بالإیجار 17ونصت المادة 

 أعلاه لدى مكتب موثق". 11في المادة 
ود بأنھ عقد نموذجي، أي أنھ عبارة عن صیغة عقدیة جاھزة سلفا والمقص

للاستعمال، ھذه الصیغة في الأصل القانوني قد یحررھا أحد المتعاقدین 
لیعرضھا على الآخر، لكن المشرع ھنا یتدخل ویفرض ھو الصیغة النموذجیة 

یحدد  والاداري، وبالتاليوالتي تتضمن تحدیدا دقیقا لبیانات التصرف القانوني 
 ما یتعین أن یشمل علیھ عقد البیع بالإیجار. 

نظرا لكون عقد البیع بالإیجار ھو عبارة عن عقد  : من عقود الإذعان -5
نموذجي، فھذا یعني أنھ من عقود الإذعان، وذلك لكون العقد النموذجي ھو من 
وضع السلطة العامة، ولكونھ قد أعد وحرر مسبقا وغالبا ما تكون مطبوعة، كما 

زنوش طاوس ،البیع بالإیجار، مرجع أنھا تعتبر صیغة عقدیة جاھزة للاستعمال (
 )13(.)28صسابق،

بناء على ھذه الخصائص فإن السؤال الذي نثیره ھو عن حقیقة البیع بالإیجار  
ھل ھو بیع أم إیجار أم أنھ غیر ذلك تماما؟؟ وھذا ما سوف نحاول الإجابة عنھ 

 في المطلب التالي:
 : التكییف الفقھي لعقد البیع بالإیجار ثانيالمطلب ال

اختلف الفقھاء في تكییفھم لھذا العقد وتعددت أنظارھم واتجاھاتھم حول    
اعتباره في بدایتھ إیجارا ثم ینقلب بیعا عند دفع كل الأقساط، أو أنھ بیع منذ 

یع البدایة ولكنھ بیع أجل فیھ الثمن، أو أنھ عقد یحمل طبیعة ازدواجیة بین الب
والایجار معا، أو أنھ ذو طبیعة قانونیة خاصة. وعلیھ فقد كانت اتجاھات الفقھاء 

 كما یلي:
یرى العدید من الفقھاء بأن البیع بالإیجار في :  الاتجاه القائل بالبیع .أولا

الحقیقة ھو عقد بیع، وتظھر ھذه الحقیقة جلیة بالنسبة للمستأجر المستفید حیث 
 قد اشترى ولم یؤجر.یجد نفسھ في آخر الأمر 

وبالرغم من اتفاق أنصار ھذا الاتجاه على أن البیع بالإیجار ھو بیع إلا أنھم 
اختلفوا حول ما إذا كان بیع بالتقسیط أو بیع بالتقسیط مع شرط الاحتفاظ بالملكیة 
أم أنھ بیع قد علق فیھ انتقال الملكیة على شرط واقف، وذلك كلھ على النحو 

 التالي:
یعتبر أصحاب ھذا الرأي أن إخفاء البیع  : القائل بالبیع بالتقسیط الرأي – 1

تحت ستار الإیجار لا یؤثر في طبیعتھ من كونھ عقد بیع مقسط الثمن، تطبیقا 
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د.عبد الناصر لقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (
لإمارات العربیة المتحدة، جامعة شرح أحكام الإیجار في دولة ا ،2000توفیق العطار،

وتأكیدا لاعتبار البیع بالإیجار ھو نفسھ ).14()32ص دبي، الإمارات العربیة المتحدة،
البیع بالتقسیط وبالتالي یأخذ حكمھ فإن البعض أطلق نفس التسمیة علیھما 
بوضع عنوان " البیع بالتقسیط أو البیع الإیجاري" كما أن ظھور البیع بالإیجار 

البیع بالإیجار، مرجع  زنوش طاوس،شاره، یعد نتیجة حتمیة للبیع بالتقسیط (وانت
 .)15() 34ص سابق،

یرى أصحاب ھذا القول  : الرأي القائل بالبیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة – 2
من القانون المدني المصري قد حسمت الخلاف حول تكییف  430/4أن المادة 

ره بیعا علق فیھ انتقال الملكیة على الوفاء البیع بالإیجار حیث نصت على اعتبا
بكامل الأقساط، حتى ولو سماه المتعاقدان ایجارا، وبالتالي تسري علیھ أحكام 
الفقرات الثلاثة الأولى، وعلیھ فإن البیع الإیجاري ھو بیع معلق فیھ انتقال 

ى الملكیة على شرط الوفاء بجمیع الأقساط، فھو عقد بیع مع حفظ حق الملكیة إل
،العقود التجاریة في القانون الكویتي 1980د. حسني المصري،حین الوفاء بكامل الثمن (

 )16(.)100صوالمصري المقارن، مطبعة الإشعاع الفنیة ،الاسكندریة،
أن الایجار الموجود ما ھو إلا عقد صوري یستر بھ المتعاقدان  ویرى بعضھم

 CHOUCRI, CARDAHI, 1986, laعقد البیع المقسط مع احتفاظ البائع بالملكیة (
vente  en droit compare, occidental et oriental, p60()17(  

إن عقد :  الرأي القائل بأنھ بیع معلق فیھ انتقال الملكیة على شرط واقف – 3
البیع بالإیجار یعتبر منذ البدایة بیعا أجل فیھ الثمن وعلق انتقال الملكیة إلى 

و ھو دفع الثمن كاملا، أما سبب لجوء الأطراف  المشتري على شرط واقف ألا
د. إلیاس إلى فكرة الإیجار فھو عبارة عن ضمان للبائع من أجل استیفاء الثمن (

وفي  ،)18()129ص لبنان، ، عقد اللیزنغ في القانون المقارن، دار الرائد،1999ناصیف، 
رتبة علیھ حال ما إذا تخلف ھذا الشرط وتأخر المستأجر عن دفع الأقساط المت

المادة فإن العقد ینفسخ ویعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد (
 . )19()105 -01من المرسوم التنفیذي رقم  12

ویرى جانب آخر من الفقھاء أن عقد البیع   : الاتجاه القائل بالإیجار .ثانیا
ع والشراء متبادل الإیجاري ھو عبارة عن عقد إیجار عادي یرتبط بوعد بالبی

البائع والمشتري)، بحیث یلتزم المستأجر بمقتضى عقد الإیجار (بین الطرفین 
بسداد أقساط الأجرة طوال مدة العقد، وعند تمام سدادھا یتملك المستأجر 
المسكن بمقتضى الوعد بالبیع، فتنقل الملكیة للمستأجر تلقائیا وبحكم القانون بأثر 

، التكییف 2002علاء الدین عبد الله فواز الخصاونة،العقد (رجعي یرتد إلى یوم إبرام 
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القانوني لعقد الإیجار التمویلي، دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار 
 .)20()85صالثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن،

قالوا بجمع  فقد الاتجاهأما أنصار ھذا :  الاتجاه القائل بالبیع والإیجار معا .ثالثا
العقدین البیع والایجار في عقد واحد، ولكنھم اختلفوا في الاعتبارات التفصیلیة 

 التالیة:
یرى  : القول بالإیجار المعلق على شرط فاسخ والبیع المعلق شرط واقف – 1

أنصار ھذا القول أن البیع بالإیجار، ھو عبارة عن إیجار معلق على شرط فاسخ 
كذلك بیع معلق على شرط واقف، وأن الشرط واحد في في نفس والوقت ھو 

العقدین وھو قیام المشتري بالوفاء بجمیع الأقساط، فإذا تحقق الشرط بوفاء 
الأقساط  الدوریة انفسخ عقد الإیجار، وأنتج البیع أثره بأثر رجعي من وقت 

وإذا ابرام العقد، وقبل أن یتحقق الشرط فإن الایجار یقع نافذا والبیع موقوفا، 
تخلف الشرط لا ینعقد البیع ویعتبر كأنھ غیر موجود منذ البدایة (د. محمد حسین 

،شرط الاحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي، دراسة مقارنة، 1993منصور،
، د. عباس العبودي، شرح أحكام العقود 31،32منشأة المعارف،الاسكندریة،ص

 .)21()48، مرجع سابق،صالمسماة في القانون المدني البیع والایجار
 وقد انتقد ھذا القول بعدة انتقادات أھمھا:  
إن ھذا القول یعتبر العقد الواحد في الوقت ذاتھ بیعا وإجارة، ولھ قابلیة لأن  

یتحول إلى بیع فقط أو إلى إجارة فقط، فھذا في حد ذاتھ وضع شاذ لا یتفق مع 
 عقد الایجار، ،1985 . سلیمان مرقس،دالقواعد القانونیة ومع النظریة العامة للقعد (

، كما أن ھذا القول )22()78ص مصر، المجلد الثاني الطبعة الرابعة، دار الھنا للطباعة،
وذلك لأن المدة التي بین انعقاد العقد والوفاء  مؤداه وجود عقد بیع من دون ثمن،

انت بكل الاقساط تعتبر فترة ایجار، والسؤل الذي یطرح على ھؤلاء اذا ك
 الأقساط طوال فترة الایجار تعتبر أجرة الایجار فأین ھو الثمن في البیع؟.

ھذا الوصف یؤدي إلى نتائج عملیة  القول بالإیجار ابتداء والبیع انتھاء: – 2
ھامة لمصلحة البائع المؤجر فھو باعتباره مؤجرا یحتفظ بملكیة الشيء وذلك 

ما إذا أفلس قبل أن یفي لھ یسمح لھ باسترداده من المتعاقد معھ في حال 
عقد البیع في القانون  ،1995د. السید محمد، السید عمران، بالأقساط المتفق علیھا (

وعلى أساس  ،)23()14صالكویتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع،الكویت،
ھذا التكییف تصبح ید المستأجر ید أمان فإذا تصرف في الشيء تصرفا قانونیا 

یا فإنھ یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، أما إذا لم نقل بھذا التكییف ولم أو ماد
نجعل العقد في بادئ الأمر ایجارا، فإن ید المستأجر لا تكون ید أمان، فإذا 

 تصرف في السكن أي تصرف قانوني فإنھ لا یعد مرتكبا لجریمة الخیانة.   
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لبیع بالإیجار لا یمكن أن یضفي إن ا:  الاتجاه القائل بالطبیعة الخاصة .رابعا

علیھ وصف البیع فقط ولا الایجار فقط، كما لا یصح القول بأنھ بیع وایجار في 
وقت واحد لتنافیھ مع المنطق القانوني ،كما أن القانون المدني لم یجعل الاثنین 

 Etienne et Albért  ,1970, la vente à tempérament et sonفي عقد مركب واحد (
financement  dans  le   marchécommun,T1,Bruxelles,p37()24( ولھذا فھو عقد ،

یحمل طبیعة خاصة وبالتالي لھ أحكامھ الخاصة بھ والتي تختلف عن أحكام 
 البیع وأحكام الایجار.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن من كیفّ البیع بالإیجار على أنھ بیع أو إیجار، نجده   
طبیعتھ الخاصة، فیطلق على أطرافھ تسمیة: یستعمل مصطلحات تدل على 

 "المستأجر المستفید" و "البائع المؤجر"...
وعلیھ وكنتیجة لما سبق، فإن عقد البیع بالإیجار الوارد على الأملاك العقاریة 
ذات الاستعمال السكني والمنظم في التشریع الجزائري، ھو عقد من طبیعة 

أي من العقود المسماة، كما یعني لا خاصة، وھذا یعني أنھ عقد لا یصنف ضمن 
یخضع لأي من أنظمة العقود الخاصة، ونظرا لخصوصیة ھذا العقد فإننا نلجأ 
إلى مثل ھذا التكییف عندما یستحیل إدخالھ في إطار أي طائفة من طوائف 

 . )25()46، 45صزنوش طاوس ،البیع بالإیجار، مرجع سابق،العقود الموجودة (
د البیع بالإیجار یحمل طبیعة خاصة فھو لیس بیعا بعد أن وجدنا أن عق 

وإیجارا، فإن التساؤل الذي نطرحھ ھو عن كیفیة انتقال الملكیة للشخص 
المستأجر المستفید، وھل للطبیعة القانونیة الخاصة التي یحویھا ھذا العقد تأثیر 

 ھذا ما سوف نحاول الاجابة عنھ في المبحث الثاني:  الملكیة؟على انتقال 
 : كیفیة انتقال الملكیة في عقد البیع بالإیجار لمبحث الثانيا

وصلنا في المبحث الأول إلى أن البیع بالإیجار یحمل طبیعة قانونیة خاصة    
بھ، تختلف عن تلك العقود المعروفة والمسماة في القانون المدني، ونرید ھنا أن 

للشخص المستأجر  نعرف ما إذا كان لھذه الطبیعة تأثیر على انتقال الملكیة
 المستفید أم لا. 

ألغي النموذج الأول لعقد البیع بالإیجار بموجب من النموذج الثاني ( 16تنص المادة   
"یكتسي ھذا العقد  على : )26()04/05/2004من القرار الوزاري المؤرخ في  02المادة 

 طابعا موقفا ولا یقر نقل ملكیة المسكن موضوع البیع بالإیجار للمستأجر
وھذا یعني أن المستفید یحتاج إلى إبرام عقد جدید من خلالھ تنتقل  المستفید"،

الملكیة من المؤجر إلى المستأجر المستفید، مما یدلل  وبشكل واضح على أن 
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للطبیعة القانونیة الخاصة بالبیع بالإیجار تأثیر كبیر على انتقال الملكیة والألیات 
منھ نجدھا تنص على  11موذج الأول وفي المادة وحتى في النالقانونیة الخاصة بھا (

"تنقل ملكیة المسكن موضوع ھذا العقد الخاص بالبیع بالإیجار بعدما یستوفي المستفید ثمن 
بیع المسكن بكاملھ بعقد رسمي محرر أمام موثق ویخضع لإجراءات التسجیل والإشھار.." 

 ،)27()عقد جدید لتنقل إلیھ الملكیة مما یعني أن المستفید في النموذج الأول أیضا یحتاج إلى
 وھذا ما سوف نبحثھ في المطلبین التالیین: 

 : الطرق القانونیة لانتقال الملكیة المطلب الأول 
یتم انتقال الملكیة أو بالأحرى تحریر العقد الخاص بنقل ملكیة المسكن 

ع بالإیجار، البی زنوش طاوس،محل عقد البیع بالإیجار، بإحدى الوسیلتین التالیتین (
 : )28()128ص مرجع سابق،

 : عند انتھاء مدة عقد البیع بالإیجار الوسیلة الأولى
كانت مدة عقد البیع بالإیجار عشرین سنة كأقصى حد ممكن، ثم عدلت 

، حیث رفعت 04/340من المرسوم التنفیذي رقم  02بعد ذلك بموجب المادة 
المستأجر المستفید بالمدة  تقید سنة، فإذا) 25ھذه المدة إلى خمس وعشرین (

المنصوص علیھا قانونا لتسدید كامل ثمن المسكن محل البیع بالإیجار، فإنھ عند 
انتھاء ھذه المدة وطبعا مع استكمالھ دفع كامل الثمن، یجب على المؤجر البائع 

 تحریر عقد ناقل لملكیة ھذا المسكن وفقا لشروط واجراءات معینة.
 دید ثمن السكن كاملا: عند تس الوسیلة الثانیة

كل ثمن المسكن دون التقید بمدة ھذا العقد، فإنھ یمكن  لإمكانیة تسدیدنظرا     
للمستأجر المستفید أن یسدد عدة أقساط قبل حلول موعد استحقاقھا وھو بالذات 

والتي جاءت كما  01/105من المرسوم التنفیذي رقم  1/ 10ما تنص علیھ المادة 
د من مسكن في إطار البیع بالإیجار أن یسدد عدة أقساط یلي: "یمكن كل مستفی

قبل حلول موعد استحقاقھا". وفي ھذه الحالة یكون المؤجر البائع مطالبا بتعدیل 
 رزنامة استحقاق الأقساط وھو ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من نفس المادة. 

ن المعني من نفس المرسوم فھي تنص على" تنقل ملكیة السك 19وأما المادة    
وفقا للقواعد المعمول بھا بعد تسدید ثمن المسكن بكاملھ"، وھذا یعني أنھ إذا تم 
تسدید كامل ثمن المسكن ولو قبل انتھاء مدة العقد، فإنھ یتم تحریر عقد ناقل 

البیع  زنوش طاوس،لملكیة ھذا المسكن وفقا للشروط والإجراءات القانونیة (
 .)29()130ص بالإیجار، مرجع سابق،

نستنتج أن المستأجر المستفید إذا وفىّ بكامل التزاماتھ وسدد الثمن المطلوب    
سنة أو قبل ذلك، فإن المؤجر  25منھ، سواء كان ذلك في الفترة الزمنیة المحددة 
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أن یلتزم بنقل ملكیة المسكن محل ھذا العقد، وذلك بأن یكلف  البائع مطالب
ا السكن مسجل ومشھر، وھنا بالذات الوثق بتحریر عقد رسمي ناقل لملكیة ھذ

یظھر جلیا تأثیر الطبیعة القانونیة للبیع بالإیجار على طریقة نقل الملكیة، فھي 
 لا تنتقل مباشرة وإنما نحتاج إلى عقد رسمي جدید من الموثق.

 : الإجراءات القانونیة الخاصة بنقل الملكیة  المطلب الثاني
یس ھو الذي ینقل الملكیة وإنما لا بد قلنا سابقا أن عقد البیع بالإیجار ل

من القانون  793من تحریر عقد آخر یتم بموجبھ نقل الملكیة، وطبقا للمادة 
المدني الجزائري فإنھ لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء 
بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا 

 ، وھذه الإجراءات ھي كالتالي:القانون
إن عقد البیع بالإیجار یتم وفقا للنموذج الملحق :  تحریر عقد البیع بالإیجار .أولا

بموجب عقد رسمي، ویمكن إتمام نموذج ھذا العقد ببنود  2001یولیو  23بقرار 
أخرى تعتبرھا الأطراف المعنیة مفیدة، شریطة ألا تكون مخالفة للأحكام 

معمول بھا في المعاملات العقاریة، ویتضمن حتما عقد البیع بالإیجار القانونیة ال
 البیانات التالیة:

 : الیوم، الشیر والسنة. تاریخ العقد -
 ذكر الحضور أمام الموثق: الاسم، اللقب والعنوان. -
بیان لقب، واسم، وتاریخ، ومكان میلاد المؤجر البائع وھو مدیر الوكالة   -

 ویره المسماة " المتعھد بالترقیة من جھة ".الوطنیة لتحسین السكن وتط
ومن جھة أخرى یذكر لقب واسم، وتاریخ ومكان میلاد المستأجر 

 المشتري. 
یستلم الموثق من الطرفین مضمون الاتفاق الحاصل بینھما بشأن البیع  -

بالإیجار لعقار معین ممول بأموال عمومیة، ویدونھ في شكل عقد رسمي 
 یوقعھ الطرفان والموثق.

 : ویتضمن العقد على الخصوص ما یلي
تصریح المتعھد بالترقیة العقاریة بأن یوافق عمى وضع العقار المعین في  - 1

المؤرخ  105 -01ھذا العقد لمبیع بالإیجار طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
أو تصریح مدیر دیوان الترقیة والتسییر العقاري بأن یوافق  23/04/2001في 

لعقار ذات الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري المعین تعیینا على وضع ا
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 ،14/01/1997المؤرخ في  35-97دقیقا في العقد طبقا لأحكام المرسوم رقم 
 .105-01والمرسوم التنفیذي رقم 

تصریح المستأجر بأنھ اطع على جمیع الوثائق المرجعیة المبینة أدناه،  - 2
لیھا في ھذا العقد، ویصرح علاوة على ویقبل صراحة الشروط المنصوص ع

ذلك، بانضمامھ الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكیة المشتركة التي ینفذھا 
 المتعھد بالترقیة العقاریة عند تسلیم المفاتیح .

بعد تلقي تصریحات الطرفین وتدوینھا وتدوین ھویة الطرفین، یشرع الموثق 
قات التي أقرھا الطرفان، ویبین على في إتمام تحریر العقد المتضمن الاتفا

الخصوص بأن یخضع ھذا البیع بالإیجار لأحكام القانون المدني الجزائري، 
عبد ( 105-01لاسیما تلك المتعلقة بالعقود، ولأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع  ،2001الحفیظ بن عبیدة، 
 144،1ص زائري، الطبعة السابعة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،الج
45()30(. 

یمكن تعریف التسجیل بأنھ إجراء : تسجیل العقد الناقل لملكیة المسكن  .ثانیا
إداري یقوم بھ موظف عمومي مؤھل قانونا بتسجیل جمیع التصرفات القانونیة 

-76أمر رقم ( 105-76ل العقود للأمر مقابل دفع حقوق التسجیل، ویخضع تسجی
والمتضمن قانون التسجیل، الجریدة الرسمیة رقم  ،1976دیسمبر  09مؤرخ في  105

 )31()18/12/1976،والمؤرخة في 48
ویعد التسجیل عملیة مالیة من خلالھا یتم تأدیة الرسم الواجب على المعاملات   

ن المحضر القضائي، م بالتسجیل كلأمام مصالح إدارة الضرائب، ویختص 
أمناء الضبط، وكتاب الإدارات المركزیة والمحلیة والموثق المختص بتحریر 

زنوش ( عقد البیع بالإیجار، والعقد الناقل لملكیة المسكن محل عقد البیع بالإیجار
 . )32()132ص البیع بالإیجار، مرجع سابق، طاوس،

ي مصالح التسجیل التابعة والموثق لا یمكنھ تسجیل العقود التي یحررھا إلا ف 
لدائرة اختصاصھ، وتتم عملیة التسجیل عن طریق قیام الموثق بتلخیص العقد 
على كشف محرر على شكل نسختین، كما یتم اعداد مستخرجات تحلیلیة یحتفظ 
بھا لدى مكتب التسجیل الخاص بالمراقبة، بالإضافة إلى الرسوم التي یخضع 

من الأمر  153،352المادة ل معدلات تصاعدیة (لھا نقل ملكیة العقار والتي تحم
 .)33()105-76رقم 
والملاحظ أن عقد البیع بالإیجار ولعدم وجود نص فإنھ یخضع لرسوم    

التسجیل ولا یعفى منھا، ویترتب على إجراء التسجیل التزام شخصي على 
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البیع  زنوش طاوس،عاتق المؤجر البائع بنقل ملكیة المسكن محل ھذا العقد (
 .) 34()133ص بالإیجار، مرجع سابق،

رأینا سابقا أن القاعدة العامة في البیع :  شھر العقد الناقل لملكیة المسكن .ثالثا
آخر قسط من الثمن، وعلیھ فإن  بالإیجار تقضي بنقل ملكیة المسكن بمجرد سداد

التصرف الوارد  المشرع الجزائري اشترط لنقل الملكیة العقاریة، وجوب شھر
من القانون المدني  793قار لدى المحافظة العقاریة، حیث نص في المادة على ع

الجزائري على الأمر التالي:" لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في 
العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات 

 تدیر مصلحة شھر العقار".التي ینص علیھا القانون وبالأخص القوانین التي 
یستفاد من ھذه المادة أن الملكیة في العقارات والحقوق العینیة العقاریة لا تنتقل  

بإجراء الشھر، ذلك أن التصرف العقاري غیر المشھر بمجموعة البطاقات  إلا
العقاریة، لا یمكن لصاحبھ الاحتجاج بھ، سواء فیما بین المتعاقدین أو في 

 مواجھة الغیر.
لملاحظ أن المحافظ العقاري ھو من تولى مراقبة عملیة الشھر العقاري ،إذ وا

-76 من المرسوم التنفیذي رقم 105أعطیت لھ صلاحیات كبیرة بموجب المادة 
وھذا یعني أن للمحافظة العقاریة سلطة تقدیریة واسعة في قبول أو رفض  ،62

التالیة: تشخیص أیة وثیقة أو عقد یقدمھ الموثق من خلال مراقبة النقاط 
 15الأطراف، تعیین العقار وأصل الملكیة، وعلى المحافظ العقاري خلال مدة 

یوما من تاریخ الایداع أن یبلغ للموقع على التصدیق بالرفض أو القبول، 
وبالتالي إجراء عملیة الشھر العقاري على الوثیقة المودعة الذي یأخذ تاریخھ 

شھر العقاري لیس لھ أثر رجعي، ومن ثم فإن ابتداء من ھذا الیوم، لأن تاریخ ال
انتقال ملكیة المسكن محل عقد البیع بالإیجار لا یكون وقت إبرام عقد البیع 
بالإیجار ،ولا وقت تحریر العقد الناقل لملكیة ھذا المسكن، وإنما یكون من 
تاریخ الشھر العقاري، ومن ھذا التاریخ تنتقل ملكیة المسكن من المؤجر البائع 

 135زنوش طاوس ،البیع بالإیجار، المرجع السابق،صى المستأجر المستفید (إل
،136()35( . 
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 : خاتمة
 : من خلال الدراسة السابقة فإننا نخلص إلى النتائج التالیة

عقدین اثنین، وأنھ  مركب منیتمیز ھذا العقد بعدة خصائص أھما أنھ عقد  -
ا أنھ عقد یرد على عقار عقد شكلي ونموذجي وأنھ من عقود الاذعان، كم

 فقط.
إن البیع بالإیجار والمنظم في التشریع الجزائري عبر مراسیم مختلفة أھمھا  -

 ، ھو عقد من طبیعة قانونیة خاصة. 105-01المرسوم التنفیذي رقم 
أثرت الطبیعة القانونیة الخاصة بعقد البیع بالإیجار على عملیة انتقال  -

 قاط التالیة:الملكیة وھو ما یظھر جلیا في الن
 لا تنتقل ملكیة المسكن بمجرد انعقاد عقد البیع بالإیجار.  -
ولا تنتقل ملكیة المسكن بمجرد انتھاء العقد، أو عند قیام المستأجر بدفع  -

 "قبل انتھاء مدة العقد".كامل ثمن المسكن المتفق علیھ
اتھ في حال انتھاء مدة عقد البیع بالإیجار، أو وفاء المستأجر بكافة التزام -

 قبل المدة المحددة فإنھ یتم إعداد عقد جدید ناقل للملكیة یسجل ویشھر.
وقت شھر ھذا العقد الجدید، ھو بالذات وقت انتقال ملكیة السكن إلى  -

 .المستأجر المستفید
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